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ِوتقديرِشكر

ِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا       

د وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد ..  محمَّ

فإني أشكر الله تعالى على فضله حيث أتاح لي إنجاز هذا العمل بفضله، فله الحمد       

 أولاً وآخراً.

لأخيار الذين مدوا لي يدَ المساعدة، خلال هذه الفترة، وفي مقدمتهم ثم أشكر أولئك ا      

خر يدَّ ي لم ذال (فارس علي عمر الجرجري)على البحث الدكتور  أستاذي المشرف

حثنّي على البحث، ي كان اذ ،مع كل طلبة العلم جهداً في مساعدتي، كما هي عادته

بني فيه، ويو الله ومتعّه  الأجر ومني كل تقدير حفظهقوّي عزيمتي عليه فله من الله يرغِّّ

 بالصحة والعافية ونفع بعلومه.

 ومن الله التوفيق

  

 

 الباحث                                                                  

 طارق زياد مصطفى                                                                   
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 مقدمة 
والسلم والازدهار لأي الي حين نقرر أن الأمن غنة عظيمة ، ولا نالقضاء مهنة جليلة ، وأما     

وقف بشكل أساسي على مدى تنظيم الجهاز القضائي و فعاليته ونزاهته في ذلك يت نسانيمجتمع أ
 ميم المهام و عظحسيليلة وأهميتها على عاتق القضاة جألقى سمو هذه المهنة الالمجتمع ، وقد 

مانا لحيادهم ونزاهتهم خاصة ض ظيفيةحصانة و  مالواجبات مما دفع التشريعات القانونية إلى منحه
حقيقا للدقة والإتقان في عملهم ،. وبما يفضي تلاستقلالهم وعدالتهم أمام الخصوم ، و ، وحماية 

 فوسويؤدي إلى إشاعة الطمأنينة في نعن الشبهات ،  اإصدار أحكامهم القضائية بعيد كفالةإلى 
لقاضي ونبل أخلاقه الثقة في نزاهة ا مبلغلقضائية ، غير أنه ومهما يكن المتقاضين تجاه المؤسسة ا

 ی هو ل، ويجري عليه ما يجري على سائر الناس من الخطأ والنسيان وا ابشر  يبقى وانضباط سلوكه
 ده ونزاهته ، فتحملهحيابو عوامل تعصف اتحت وطأة أحوال أو ملابسات  ضيقد يقع القا... ف

 ر بأيليه ، أو تدفعه إلى الغش أو الغدم أو التحامل علخصو إلى محاباة أحد أ _طوعا او كرها_
 دوقد كانت مثل هذه الهواجس حاضرة عن .يةخصلحة شصة أو متيمن المتقاضين تحقيقا لمنفعة ذا

ر ، فتبنوا معالجات معينة لإحتمال وجودها تتضمن عقوبات صو منذ أقدم العا انينرعي القو شم
لتلافي الأضرار الناتجة عن ا إجراءات محددة و من القضاة ، وأقر  خطئينحق المبقاسية أحيانا 

كثير  نيتعما لثقة الناس بالقضاء . كما عالعدالة والإنصاف ، ود ترسيخا لمبادئم . وذلك خطائهأ
خطأ  نمسن القواعد القانونية المنظمة لكيفية التحقق مما ينسب للقضاة لحديثة بمن التشريعات ا

لوظيفتهم القضائية يترتب عليه الصور بالخصوم ، وتحديد مفرق مساءلتهم ومحاسبتهم  ائهمعند أد
لمدنية على قواعد المسؤولية اه مت توحيالموازنة بين  ضرورةمع الأخذ بنظر الاعتبار  عليه ،

 حماية، وبين ما يستلزمه مبدأ إستقلال القضاء في  ضروربالضرر من التعويض للم متسببال
ات الدول العربية هذا المنحى م تشريعظكت معل. وقد س عدالته ضمان نزاهته ولة القاضي حصانو 

من أخطاء  عما ينسب اليهم اخاصا لمساءلة القضاة مدنينظاما قوانينها الإجرائية المدنية  فضمنت
واحدة لهذا  ةبالمتخاصمين أمامهم ، إلا أن هذه التشريعات لم تتفق على تسميتحدث ضررا مهنية 

النظام . فيما أطلقت قوانين المرافعات المدنية في كل من مصر والجزائر والمغرب والسودان وسوريا 
" ، مخاصمة القضاةوفلسطين والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر على هذا النظام تسمية " 

المرافعات المدنية التونسية اسم " الموريتانية ومجلة أطلق عليه كل من قانون الإجراءات المدنية 
مداعاة الدولة بشأن " وأطلق عليه قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني أسم " مؤاخذة القضاة

عات المدنية العراقي اسم الشكوى أطلق عليه قانون المرافواخيرا " . المسؤولية عن اعمال القضاة 
 من القضاة "
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 أهمية البحث :
 

التعرف من القضاة في القانون العراقي ، تستدعي  ى مدى فعالية نظام الشكو بة اطأن الإح     
 . الاجرائاتتعليقه من حيث الموضوع ، والأشخاص ،نطاق ، ومعرفة  قانوناعلى أحكامه المقررة 

 
 إشكالية البحث : 

 
بأحكامه المنصوص عليها يفترض أن تحقيق نظام الشكوى من القضاة لغاياته سالفة الذكر ،      

 وفي، قضائيةهيئة ضمن كان او  منفردايمارس مهنة القضاء ،  يقاضكل في القانون أن تشمل 
نون لقاتشريعه  ومنذأية درجة من درجات المحاكم العاملة في البلاد . إلا أن المشرع العراقي 

طائفة من القضاة من أحكام الشكوى من القضاة ، وأن هذا استثنى قد  النافذالمرافعات المدنية 
مع إعادة تشكيل السلطة القضائية بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد في نيسان  عالاستثناء قد زاد وتوس

جديا ؤالا يثير سما وهذا القضاة غير الخاضعين لأحكام هذه الشكوى ، طائفة ، لتتسع معه  2003
ي للشكوى من القضاة في صالشخ النطاقحول مدى مشروعية النص القانوني المتعلق بتحديد 

  .1969 ( لسنة 83رقم )  دنيةقانون المرافعات الم
 

 :فرضية البحث
من قانون  287من المادة (1الفقرة )ة على فرضية مفادها : عدم دستورية تقوم هذه الدراس     

المعنية بتحديد النطاق الشخصي للشكوى من القضاة في القانون العراقي النافذ المرافعات المدنية 
 1966الصادر عن الأمم المتحدة عام  اسيةالدولي للحقوق المدنية والسيللعهد ، ومخالفتها كذلك 

، وأصبح  (قانون تصديق العهد الدولي) 1970( لسنة  193الذي تم التصديق عليه بالقانون رقم ) 
 لا يتجزأ من المنظومة القانونية الوطنية . بذلك جزء 

 
  :منهجية البحث

ئهم اخطاعن  قضاةبالمنهج التاريخي تمت متابعة التطور التاريخي لفكرة مساءلة البالاستعانة      
الوظيفية . ونظمها ، واستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي عرضنا أحكام الشكوى من القضاء في 

مخالفة النص المتعلق بتحديد النطاق الشخصي لهذه الشكوى للقاعدة ى وبينا مدالقانون العراقي ، 
 ذ.افن انوني، وكذلك معارضته لنص قالتقاضيالدستورية الوطنية التي تقضي بكفالة حق 
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 الاول المبحث 
 ماهية الشكوى من القضاة

 
تحديد  ، ثمواصلاحابيان تعريفه لغة يقتضي الشكوى من القضاة نظام التعرف على ماهية      

من  له ، وسنتناول كل موضوعالمشابهة عن النظم القانونية الأخرى  زهييطبيعته القانونية ، ثم تم
 .مستقلمطلب هذه المواضيع في 

  
 

 المطلب الأول
 ةضاقالشكوى من ال يفتعر 

 
 .ين مستقلين ، تعريف الشكوى من القضاة لغة واصطلاحاعي فر فاول في هذا المطلب ، و نتن 

 
 

 الأولالفرع 
 التعريف اللغوي للشكوى من القضاة

 
ن سوء فعل به لم الشخص واخباره عظالفعل شكا ، جمعها شكاوى ، وهي تمصدر  الشكوى      

، والمخبر عنه  كشا فالمخبر.  والشكيةمن المكروه ، ومثلها الشكاية غيره به يصفه أو إظهار ما 
إلى  اهو الشكوى ، فتقول : شكيت فلان رمشكو إليه ، والخبوالمخبر مشكو أو مشکي منه ، 

،  ی من مرادفات الشکو والدعوى (1)ي بإساءته لي بالقول أو الفعل ضلقاا اخبرتالفاضي أي 
 (2)وكلاهما يتضمن المخاصمة والنزاع اءفكلاهما يعني الادعاء بحق على شخص أمام القض

                                       
،المطبعة 19، .لويس معلوف ، المنج في اللغة،ط2009ب.ط.، دار الحديث، القاهرة، ، 5. محمد ابن منظور ، لسان العرب، مج1

 الكاثوليكية، بيروت ،
 . د . أيمن الفاعوري، مصدر سابق،2
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سب إلى القضاء الذي يأتي مور المحكوم بها ، وينللأي هو القاطع ض، والقا ضوالقضاة جمع قا
 . (1)الحكمهنا بمعنى 

 
 الفرع الثاني

 التعريف الاصطلاحي للشكوى من القضاة
 

دعوى لل ا  تعريفلم تورد التشريعات الإجرائية الحديثة التي تأخذ بنظام الشكوى من القضاة       
لها في أي من قوانين المرافعات  ا  رد تعريفيو فعل المشرع العراقي أيضا ، فلم  وكذلك. المرتبطة به 

ائية فقدموا العديد من شراح القوانين الإجر و قانون الاجرائي فقهاء الاشتهد المدنية المتعاقبة ، فيما 
لدعوى الشكوى من القضاة ، حيث يعكس كل تعريف من تلك التعاريف تأثره بالأسس التعاريف 

حل الدراسة أو القانون محل الشرح ، وكذلك الفكرية والمنطلقات المنهجية للمنظومة التشريعية م
 فيتباينت تعار وبلمجمل فقد الفقيه القانوني أو شارح القانون ، يعتنقه الذي  يذهب القانونمبال

توافرها في التعريف ليكون  وبالمطل العناصرشمولها لجميع  ىدعوى الشكوى من القضاة في مد
هذه ل والشخصيركزت على تحديد النطاقين الموضوعي  فيتعار  فثمةلها ،  ا  مانع ا  جامعا  تعريف

عن مدنيا   ةا : " هي نظام خاص لمساءلة القضاالدعوى فقط دون بيان لأي عناصر أخر ، ومثاله
بيان العلبيعة القانونية لتلك  ليهت افما تقدم ذكره وأضا عتجم في. وثمة تعار (2)أعمالهم الوظيفية "

حكمة لسبب مالمضرور على القاضي أو اليرفعها الخصم  ضتعويعوى د : هي، مثالها الدعوى 
مسؤولية مدنية وإنما أخضعها المشرع من  ی دعو انها من الأسباب التي نص عليها القانون ، أي 

. ومثالها أيضا : (3)لقواعد خاصةهاحيث اسبابها وإجراءاتها والمحكمة المختصة بها وأثر الحكم في
فيها بالتعويض عن الضرر الذي يلحق  ومطالبتهح القانون رفعها على القاضي با" هي دعوى أ

لإجراءات  وطبقابالخصوم نتيحة خطأه القضائي وذلك في احدى الحالات التي حددها القانون 
. الآثار القانونية  تحيديدعناصر سبق من  رى قد تضمنت فضلا عما خ. وهناك تعاريف أ(4)خاصة

 منيا  مساءلته لم على قاضي صهي دعوى مدنية ترفع من خعوى ، مثالها : " المترتبة على هذه الد
من ناله بتعويض عما  هشرع اثناء نظر الدعوى مطالبا إياعما ارتكبه من أخطاء نص عليها الم

                                       
 ، بيروت ،1992،دار العلم للملايين ، 7، جبران مسعود، المعجم الرائد ،ط7ينظر :محمد ابن منظور ، مصدر سابق، مج1
عن د.ايمن الفاعوري، د. مفلح القضاة ، ال. 2 قضاء النظامي في الاردن ب .ط.، منشورات لجنة تاريخ الاردن، عمان، ب.ت.، نقلا  

 مصدر سابق ، 
 ،2010. د. احمد السيد الصاوي،الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية،ب.ط.،مطبعة الكتاب الجامعي ، 3
 ،2016، مكبتة السنهوري، بغداد،  1عات المدنية، ط . د. عباس العبودي، شرح احكام قانون المراف4



 

~ 9 ~ 
 

راء كنتيجة جأو الإ لعملضرر نتيجة لهذا الخطأ ، ويترتب على الحكم بصحتها بطلان الحكم أو ا
الحكم الصادر ببطلان . غير أن القضاء  (1)ن إخلال بواجبهاممن القاضي ما وقع  لثبوتحتمية 

خطاء عن القاضي المشكو منه كأثر قانوني يترتب على ثبوت الضرر بالخصم المشتكي نتيجة 
في كل التشريعات  رةي ، ليس من القواعد المقر ضه ذلك القابص القانون ارتكبن المحددةمن الأخطاء 

على بطلان لم ينص  -مثلا-القانونية التي تأخذ بنظام الشكوى من القضاة ، فالمشرع العراقي 
  .كما سنرى ذلك لاحقابحقه دره القاضي المشكو منه عند ثبوت الشكوى الحكم القضالي الذي أص

 
 
 الثانيالمطلب 

 عة القانونية للشكوى من القضاةلبيالط
 

القانون الإجرائي حول الطبيعة القانونية للشكوى من القضاة ، فانقسموا  ءثار الخلاف بين فقها    
ودعوى  تعويض الأول أن دعوى الشكوى من القضاة هي دعوى  الاتجاه ی ر ي اتجاهات .إلى ثلاثة 

 بواجباتهلال القاضي خدف إلى تعويض الخصم المتضرر من إبطلان في ذات الوقت فهي ته
منه باعتبارها  الحكم الذي أصدره القاضي المشكو بطلان ضاأي ، كما تستهدف جسيما   إخلالا  

قبل تعديل  الفرنسي المشرع  اتجاهوقد كان هذا  (2)طريقا غير عادي من طرف الطعن في الأحكام
 يزل نافذالذي تبناه المشرع المصري ولم  الاتجاه، وهو أيضا  (3)قانون أصول المحاكمات المدنية

. (4)قانون اصول المحاكمات المدنية وهو ايضا  الاتجاه اللذي تبناه المشرع المصري ولم يزل نافذ 
إلى أن دعوى الشكوى من القضاة ليست طعنا في الحكم  نظرللنقد ، بال الاتجاهوقد تعرض هدا 

 هذه الدعوى ) وهما القاضي وأحد الخصوم في فيره القاضي المشكو منه ، إذ أن طر الذي أصد
ليس   (من القاضي التعويضطرفي دلك الحكم ، وأن موضوعها ) طلب نفس ليسوا  (الحكم فقط

القانون التشكي  اجازامن واجباته التي  بأيلال القاضي خ) أ سببهاات موضوع الحكم ، وأن ذ
                                       

 د. علي بركات، مصدر سابق،. 1
. ينظر د. احمد ابو الوفا،التعليق على قانون المرافعات ، ب.ط.، مكتبة الوفاء القانونيا، الاسكندرية، . عز الدين الديناصوري وحامد 2

، د. احمد السيد الصاوي ، مصدر 2015ات الجامعية، الاسكندرية، ، دار المطبوع13،ط8عكاز ،التعليق على قانون المرافعات ،ج
 سابق،

ينص على اعتبار دعوى الشكوى من القضاة من  1806من قانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي لسنة  505. كان نص المادة/3
وحياده والتزامه طعن بعدالة القاضي ظمن طرق الطعن غير العادية في الحكم، على اعتبار ان الشكوى من القاضي اذا تستهدف ال

 بواجباته، فهي تمثل طعنا  فيما اصدره من حكم .ينظر :د. أيمن الفاعوري ، مصدر سابق، 
المعدل"...وءاذاقضت )المحكمة(  1968( لسنة 13من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ) 499فقد جاء في نص المادة / .4

 لى القاضي او عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف ..""بصحة المخاصمة حكمت ع
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ها وموضوعها فتختلف في أطر  - اذنب الحكم . فدعوى الشكوى من القضاة بليس ذات س (منها
 الدعوى التي أصدر القاضي المشكو منه حكمه فيها ، وبالنتيجة فلا مورد قانونا  وسببها عن 

القانون  نصكان هذا الطريق أم غير عادي ، وأن  ا  للطعن في ذلك الحكم عادي طريقا  لاعتبارها 
ثبوت تحقق الضرر منه بالمشتكي سبب  عندي المشكو منه ضعلى بطلان الحكم الذي أصدره القا

طريق  هيتي حددها ذلك القانون لا يجوز تفسيره بأي حال على أن هذه الشكوى من الأسباب ال
صراحة  عليه لنصريد ذلك ي طعن في الحكم الصادر عن القاضي المشكو منه ، إذ لو كان المشرع

. هذا من جانب ومن جانب أخر لما كانت القاعدة القانونية تقضي في طرق الطعن في الأحكام 
 (1)عادي بطريقبطريق غير عادي لا يقبل إذا كان ذلك الحكم يقبل الطعن بأن الطعن في الحكم 

عادي في الحكم طريق بما دام الطعن  ةجواز قبول دعوى الشكوى من القضا ، وهو ما يوجب عدم
قانونا . وهذا خلاف ما عليه الواقع ، حيث يجيز القانون  ممكنا  لمشكو منه ا الصادر عن القاضي

المشكو منه  عن القاضي الصادر لحكمن القضاة سواء أثم الطعن في اتحريك دعوى الشكوى م
صم الآخر أم لم يتم ذلك ، وسواء أصدر حكم من القاضي المشكو منه خ، أو من ال من المشتكي

في الدعوى التي يكون المشتكي خصما فيها أم لم يصدر . ومن جانب ثالث فإن القاعدة القانونية 
سبق  ی إلا على دعو  ن التي حددها القانون لا يكو  الطعنمن طرق  طريق تقضي بأن الطعن بأي 

، ولما كانت دعوى الشكوى من القضاة هي  (2)انظرها وصدر فيها حكم من المحكمة التي نظرته
سابقة عليها ويرى  ی بدعو صادر طعن في حكم  ی لإعتبارها دعو  ا  حل قانونم مبتدأة فلادعوى 

القاضي المشكو  تهامهي دعوى تأديبية القصد منها االثاني أن دعوى الشكوى من القضاة  تجاهالإ
 تجاه. ويرد على هذا الإ (3)منه بالتدليس أو الغش أو الخطأ الجسيم الناجم عن اعماله القضالية

أما . (4)وليس قوانين المرافعات المدنية هنة القضاءمل نظمةلتأديبية محلها القوانين المبان الدعاوى ا
اية الأساسية غوأن ال ،دنية كوى من القضاة هي دعوى مسؤولية ميرى أن دعوى الشفالثالث  تجاهالإ

صدر عن القانون  من خطاء محدد بنصر الذي لحق بالمشتكي من هذه الدعوى تعويض الضر 
فيها , ومسؤولية القاضي المدنية  ا  طرفند نظره دعوى أخرى كان المشكي المشكو منه ع القاضي

 مسؤوليةال هذه، وأن الأساس الذي تقوم عليه  في هذه الدعوى هي مسؤولية شخصية تقع على عاتقه
اعتبارين ، أولهما العمل  راعييخاصا  نظاما  تمثله الوظيفية ، وأن هذه الدعوى هو إخلاله بواجبات

يستوجب مسؤولية صاحبه عن التعويض  ضررا   رتبتبالقاعدة القانونية التي تقضي بأن كل خطأ ي
                                       

 2017، ب . ط ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1د . فتحي والي ، المبسوط في قانون القضاء المدني علما وعملا ، ج  . 1
 .1977المعارف ، الأسكندرية ، منشاة  3, د أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، ط .2
 . د. عباس العبودي ،مصدر سابق،3
لبيان الاحكام الخاصة بل دعاوي 1979( لسنة 160من قانون التنظيم القضائي رقم) 62-58. خصص المشرع العراقي المواد /4

 الانظباطية )التاديبية( المقامة على القضاء ،
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يمكن أن  ما، وثانيهما ضمان استقلالية القاضي وعدم التأثير عليه أو إخضاعه لتهديد الخصوم 
لتوفيق بين هذين الاعتبارين فقد لقاعدة القانونية سالفة الذكر , و يرفعونه من الدعاوى استنادا لل

ماله هخطاء بعينها تتجلى فيها صور من أ القاضي عن ألمساءلة  طريقا  سمت القوانين الإجرائية ر 
قانونا ، فكان هذا النظام  ررة، أو عدم التزامه بواجباته المق ظيفته، أو من تجاوزه حدود و  وظيفيال
الذي يحدد حالات بعينها لمساءلة القاضي مدنيا والتزامه بالتعويض عما  ة(الشكوى من القضا)

. ولا شك في أن هذا  (1)، ويرسم لذلك قواعد إجرالية خاصة أصاب المشتكي من ضرر بسبب منها
طبيعة دعوى الشكوى  فيکت قةمن د رؤيته تم بهتسلما  نظره هو الأرجح فقها من سابقيه بالالإتجا
 .احة للعدل ولاحقاق الحقلقضاء س، وبيان ما تستهدفه من غايات ضامنة لأن يكون ا قضاةمن ال

 
 ثالثالمطلب ال

 يز نظام الشكوى من القضاة عن الأنظمة المشابهة لهيتم
 واطئنانهم، وتوكيد ثقة الجمهور به ،  سلطتهاء نزاهة القضاء واستقلاله ، ولأرس لضمان     

 القضاةحماية  خاصةت ستهدفقواعد  على تقنينالحديثةحرصت التشريعات لأحكامه وقراراته ، فقد 
عدم صلاحية  نظاميمعا ، وذلك في  الخصوم وكيدهم في آن   بثومن عانفسهم ، شطحات منه 

ظر الدعوى صلاحية القاضي ، تنحي القاضي عن ن عدم، ويقصد بنظام  مالقضاة والشكوى منه
يلزم  وبيةجي القانون العراقي أما أن تكون و ف القاضي وتنحيتعنها .  هالمعروضة عليه ، أو رد

المعروضة أمامه في حالات حددها القانون سواء أطلب نظر الدعوى القاضي فيها بالامتناع عن 
، وإما أن تكون جوازية يطلب فيها القاضي  (2)ها أم لم يطلبنع تنحيهأي من الخصوم في الدعوى 
حالة إليه من تلقاء نفسه ، وبصرف من نظر الدعوى العا التنحي همن رئيس المحكمة المرتبط ب

تلك  نظر، وذلك عند استشعاره الحرج من  عدمهالنظر عن طلب أي من الخصوم ذلك من 
العراقي لأي من  لمشرعنظر الدعوى ، حيث أجاز امنعه عن  یمعنب، ورد القاضي ،  (3)الدعوى 

 الأحكام بعض نويشير التشابه بي (4)الخصوم في الدعوى أن يطلبه عند توافر اسباب محدوده

                                       
ابو الوفا التعليق على قانون المرافعات ،مصدر سابق، د. عباس العبودي ،مصدر .ينظر د. فتحي والي ،مصدر سابق، . د . احمد 1

سابق، د. احمد السيد الصاوي ،مصدر سابق، عز الدين الديناصوري وحامد عكاز ،مصدر سابق، د. ايمن الفاعوري ،مصدر سابق، 
, عبد الرحمن العلام شرح قانون 1957لعاني , بغداد , , مطبعة ا 1منير القاضي ,شرح قانون اصول المرافعات المدنيثة والتجاغرية , ط 

  2008, المكتبة القانونية بغداد 2,ط 4المرافعات المدنية ,ج
 قانون المرافعات المدنية , 91نص المادة /. 2
مر تنحيه مرافعات مدنية على: "يجوز للحاكم او القاضي اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أنيعرض أ 94. نصت المادة/3

 على رئيس المحكمة للنظر في قراره على التنحي ".
 مرافعات مدنية  93نص المادة/. 4
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، مما يوقع  نهايبلط وعدم التمييز الدقيق للخ قد يؤديمن اللبس  ا  القانونية في هذين النظامين قدر 
هذين النظامين أو مساواته  نبإمكانية أختيار أي م الخاطئمن الخصوم في دائرة الاعتقاد  ا  كثير 

الآخر . ولعل أول الاختلافات بين هذين النظامين هو أن الشكوى من القضاة في دعوى مدنية 
لمدعى عليه فيها هو القاضي ، أو هيئة سابقة ، وافي دعوى المدعي فيها هو أحد الخصوم 

نظرها القاضي  تيمستقلة تماما عن الدعوى ال ی المحكمة التي نظرت تلك الدعوى . وهي دعو 
تى بعد حسمها ، أثناء نظر الدعوة السابقة ، أو ح المختصةالمشكو منه ، ويمكن رفعها للمحكمة 

 لمدنية النافذعليها في قانون المرافعات اطبق عليها القواعد العامة المنصوص نوأن هذه الدعوى ت
نظام عدم صلاحية القضاة  تطبيقإلا ما قرره ذات القانون من قواعد خاصة بها ، بينما المطالبة ب

طلب مسبب يقدم إلى ذات المحكمة ، وقبل الدخول في أساس الدعوى وإلا سقط الحق تتم عبر 
أو رده من أحد الخصوم أن  تنحيهاضي المطلوب بما يؤيده من أوراق ، وعلى الق ا  مشفوع ، (1)فيه

کافة إلى محكمة  قالأورا سليجيب على وقائع ذلك الطلب وأسبابه كتابة خلال ثلاثة أيام ، ثم تر 
يكون بعريضة معنوية لرئيس رده أذن قالطلب يتنحية القاضي أو  (2)التمييز الاتحادية للبت بالطلب

ثاني  دي ، ويتجسکما هو الحال في الشكوى من القاض ی محكمة التميز الاتحادية ولا تكون بدعو 
التي خصها المشرع بكل  سبابالأ فيدم صلاحية القضاة والشكوى منهم الاختلافات بين نظامي ع

ما هي في نده أر تنحي القاضي أو ب للمطالبةمنهما ، حيث نرى أن الأسباب التي حددها المشرع 
لقاضي أو لأي من أقاربه لابة أو معرفة أو عداوة أو خصومة قر  صلاتغالبها أسباب تتعلق بوجود 

ضي قد سبق له ذلك القا يكون ، أو أن  اقاربهممن  بأيمن قبله أو  المنظورةبأحد خصوم الدعوى 
، أو شهد فيها لأي من الخصوم أو  -أو محكما خبيرا  أو  قاضيا  بصفته  ى أن أفتي أو نظر دعو 

ختلافات بين نظامي عدم صلاحية القضاة والشكوى منهم فيتمثل ، أما ثالث الا (3)ترافع فيها عنه
في الجزاء المترتب على كل منهما ، حيث أن ثبوت تحقق الضرر بالمشتكي في دعوى الشكوى 
من القاضي نتيجة لأحد الأسباب التي نص القانون على مساءلته مدنيا عنها يترتب عليه الحكم 

حال تالقاضي أي تعويض ، وإنما  رد  ا لا يترتب على بالتعويض عليه لصالح المشتكي ، بينم
 ا  اضي آخر لينظر فيها أصوليقة الى ينالدعوى المع

 
 
 

                                       
 مرافعات مدنية 95نص المادة / .1
 قانون العقوبات ، 96. نص المادة /2
 مرافعات مدنية السابق ذكرها في الهوامش الماضية , 93و  91. تنظر المادتان /3
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 نيالمبحث الثا                         
 إجراءات تحريك الشكوى  شروط

 
 المطلب الاول

  إجراءات تحريك الشكوى 
اه المحكمة ، قبل رفع شكو يتوجب على الخصم الذي ينشد الشكوى من القاضي أو هيلية    

هيئة المحكمة محل الشكوى لارا بوساطة الكاتب العدل للقاضي أو ذللمحكمة المختصة ، أن يوجه إع
و سبعة  ضوعشرين ساعة للأوامر على العرائيدعو فيه إلى إحقاق الحق في مدة لا تتجاوز أربعة 

لقاضي ، أو هيئة المحكمة . فاذا أنقضت المدد المشار اليها دون استجابة ا (1)ی لدعاو لأيام بالنسبة 
ويرى الاستاذ عبد الرحمن العلام  ه شكوا  ضةبله أن يحرك عرير جاز له بعد ذلك وليس قذا، للإع

للتفكر في القضية ،  محكمةأن التوجيه الإعذار غرضين ، الأول هو دعوة القاضي أو هيئة ال
هما عن رأيه ويرجع إلى الطريق الصحيح ، أما الثاني فهو ليثبت به المشتكي أي من ربما يعدل ف

حق رغم تبلغه بالدعوة للمحكمة المختصة بنظر الشكوى لاحقا أمتناع المشكو منه عن إحقاق ال
 2 ف 287أوحيت المادة  دوق (2)ستجابة لهاللاقضاء المدة المحددة في القانون نوا يا  لذلك اصول

 لا  بأن تكون عريضة الشكوى موقعة من الخصم المشتكي أو من يوكله توکي (3)مرافعات مدنية
م اسعلى أن تتضمن العريضة  المذكورى من الكاتب العدل .. ونصت الفقرة  ا  بذلك مصدق خاصا  

، وكذلك بيان  االمحكمة التي ينتسب اليه واسمالمشتكي ومهنته ومحل أقامته ، وأسم المشكو منه 
ا ، ويقصد بأسباب تهلأثبا قحوزة المشتكي من أورابا ما ، وأن يرفق به واسانيدهاأسباب الشكوى 

نص القانون على قبول الشكوى مرافعات مدنية و  286ها المادة / تالشكوى أحدى الحالات التي حدد
 ا  حقت به ضرر لوا هابرتكمن القضاة فيها ، والتي يعتقد فيها المشتكي أن القاضي المشكو منه قد ا

 صندوق المحكمةأن يودع في  شكواه لعريضة مه يالفقرة أعلاه على المشتكي عند تقد أوجبتا , كم
تأمينات مقدارها ثلاثة الاف دينار وقضت بعدم قبول أية عريضة فيا لم تتوافر فيها الشروط 

وجه من قبله مالمشتكي بأن لا يضمن الإعذار ال (4)مرافعات مدنية 288المسابقة والزمت المادة / 
                                       

وذلك بعد اعذار القاضي أو هيئة المحكمة بعرية بواسطة الكتاب مرافعات مدنية :"... 3ف 286المادة /. جاء في الجزء الاخير من 1
 العدل تتضمن دعوته الى احقاق الحق في مدة أربع وعشرين ساعه فيما يتعلق بالعرائض وسبعة ايام في الدعاوي ".

 . ينظر : عبد الرحمن علام , مصدر سابق, 2
 رافعات مدنية ,م 2ف 287. نص المادة /3
 مرافعات مدنية, 288. نص المادة /4
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أية عبارات غير لائقة في حق المشكو منه ، وإلا يحكم على المشتكي بغرامة  ه و عريضة شكوا أ
د عن ثلاثة الاف دينار ، إذ لا يجوز أن يكون إعذار القاضي لية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيما

تمس شخص القاضي  بعباراتأو هيئة المحكمة أو التشكي من أي منهما سبيلا للتجاوز عليهما 
ل نسخة من عريضة سبأن تر  (1)( مرافعات مدنية290تسيء لهيئة المحكمة ، وقضت المادة ) أو

ها من قبل المحكمة المختصة بنظرها إلى القاضي المشكو ليجيب عليها كتابة تالشكوى ومرافقا
نه ، أو انقضاء المدة م كوي المشضوبعد وصول إجابة القا بهاخلال الأيام الثمانية التالية لتبلغه 

تخاذ قرار المحكمة المختصة بنظر الشكوى بتدقيق ملفها لا تشرعك دون أن يجيب ، ذلالمحددة ل
 . بشأن قبولها من عدمه 

 
 المطلب الثاني

 الآثار المترتبة على الشكوى 
أن أول الآثار المترتبة على تحريك الشكوى من القضاة . أمتناع القاضي المشكو منه أو الهيئة    

المشكو عنها ، عن استمرار النشر في دعوى المشتكي موضوع الشكوى ، وأيضا في أية  القضائية
من قبل القاضي المشكو منه ، أو الهيئة القضائية المشكو منها ، وتتعلق  تنظردعوى أخرى 

بالمشتكي أو بأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة وذلك لحين البت من المحكمة المختصة 
. حينها پستانف القاضي أو الهيئة  اثباتهان عجز المشتكي عل ما برفض قبولها ، وإماالشكوى أفي 

القضائية ، بحسب الأحوال ، النظر فيما أوقفت النظر فيه من دعاوى المشتكي وأقاربه وأصهارة ، 
 القاضيومن الأهمية بمكان التنبيه إلى أن امتناع  (2)مرافعات مدنية( 289)هذا ما قضت به المادة 

المشتكي وأقاربه وأصهاره حتى  ی المشكو منه ، أو هيئة المحكمة المشكو منها ، عن نظر دعاو 
غ المشكو منه بعريضة الشكوى ، وهو ما يعني عدم يالدرجة الرابعة ، لا يسري إلا من يوم تبل

 ا  اعذار سريان هذا الحكم القانوني قبل تحقق التبليغ اصولية بعريضة الشكوى ، فلو وجه المشتكي 
للمشكو منه يدعوه فيه إلى إحقاق الحق ، وتبلغ به هذا الأخير اصوليا ، فان هذا الإجراء لا يلزم 

حتى الدرجة الرابعة  اصاهرهالمشكو منه بالامتناع عن نظر دعاوى المشتكي أو أي من أقاربه أو 
، أو  دعوى ة ، بل نحن نرى أنه لا يجوز له أن يتخذ مثل هذا القرار ، لأن أمتناعه عن نظر أي

                                       
 مرافعات مدنية, 290.نص المادة /1
 مرافعات مدنية , 289.نص المادة /2
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 30حسب نص المادة )  الحقالتأخر في نظرها ، دون مسوغ قانوني أنما يعد أمتناعا عن إحقاق 
 . (1)مرافعات مدنية

سبق وقلنا أنه وبعد وصول إجابة القاضي المشكو منه ، أو انقضاء المدة المحددة لذلك دون      
قرار بشأن قبولها من  تخاذلإأن يجيبه ، تشرع المحكمة المختصة بنظر الشكوى بتدقيق ملفها 

فإذا وجدت هذه المحكمة أن الشكوى مبنية على سبب من الأسباب التي حددتها المادة /  عدمه
، أما إذا لم تشتمل  طرفهاظرها يبلغ به نلت موعدا دوحد كلا  قبولها ش مرافعات مدنية قررت 286

 . (2) اعريضة الشكوى ومستنداتها على سبب من تلك الأساب فتقرر عدم قبوله
ويترتب على عدم قبول الشكوى الحكم بالغرامة على المشتكي ، وكذلك الحكم بتعويض مناسب     

ضرر جراء هذه الشكوى على منفردا كان أو هيئة قضائية ، عما لحقه من  قاضيا  للمشكو منه ، 
صندوق الحكمة ، أو ي مبلغا الغرامة والتعويض من التأمينات التي أودعها المشتكي في فيستو  أن

( لسنة  45) تنفيذ عن طريق دائرة التنفيذ المعنية ووفقا لأحكام قانون التنفيذ رقم  ئهايتم استيفا
د المحدد وفي الموع(3) بهادعة كامل المبالغ المحكوم التأمينات المو  يطعالمعدل أن لم ت 1980

أكد من المحكمة المختصة من إتمام التبليغ بها حسب الأصول والت تحقيق وبعدلنظر الشكوى ، 
، تشرع بنظر الشكوى والإستماع إلى أقوال طرفيها ودفوعهم حتى  ونهمصفات الخصوم أو من يمثل

تستحلي حقيقة أمرها ، فإذا تحقق لها عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه إلى المشكو منه ، قررت 
 ضيالحكم عليه بالغرامة وبالتعو 

. أما إذا ثبت لها صحة الشكوى (4)مرافعات مدنية 1ف  291المناسب إعمالا لنص المادة     
به المشكو منه من ضرر ، وتبلغ مجلس القضاء  الحكم بالتعويض للمشتكي عما الحققرر فت

الأعلى بقرارها هذا ليتولى إتخاذ الإجراءات العقابية أو الانضباطية المقررة قانونية بحق المشكو 
المختصة بنظر الشكوى من أحد قضاة المحاكم ، أو  الاستئنافمنه ، والقرار الصادر من محكمة 

هيئات القضائية ، التابعة لها ، سواء أكان هذا القرار لصالح المشتكي أم لصالح المشكو منها ال
حادية على وفق ما قضت تيجوز الطعن فيه بطريق التميز لدى الهيئة العامة محكمة التمييز الأ

مرافعات مدنية . ويفهم من ذات النص أن القرار الصادر عن محكمة التمييز  292به المادة 
ت ضائية ، هو قرار باقظر الشكوى من رئيس محكمة إستئناف أو أحد قضاة هيئتها التحادية بنالا

 ترتب. ومع ما ي، وذلك لصراحة ذلك النفس بتخصيص العلمي في القرار الصادر عن المحكمة
     ا د شكواه من القاضي ، أو هيئة الحكمة ، أمر جراءات مالية بحق المشتكي الذي تاالقانون من 

                                       
 (في الصفحة ما قبل السابقة ,4. ينظر نص المادة في الهامش رقم )1
 ( من الصفحة السابقة 3مرافعات مدنية في الهامش رقم ) 290ينظر الجزء الاخير من المادة /. 2
 مرافعات مدنية , 3ف 291. نص المادة /3
  . . ينظر الهامش السابق4



 

~ 16 ~ 
 

من الأسباب المنصوص عليها قانونا للشكوى من القضاة ، وإما لعجزه عن  بمنها سبلعدم تض
إثبات وقوع السبب الذي أقام عليه شكواه أو تحقق الضرر به نتيجة ذلك السبب ، فأن المشرع 
العراقي لم يمنع ذلك المشتكي من تقديم شكوى أخرى على ذات القاضي ، أو ذات الهيئة القضائية 

مرافعات مدنية " غير أن المشرع قد فرض على المشتكي في هذه   291ت به المادة هذا ما قض .
  .الحالة ، زيادة مبلغ التأمينات التي يودعها بسنده في المحكمة
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 الخاتمة
 أولا : الاستنتاجات  

ة بسن القواعد المنظمة لكيفية التحقق خاصيعات القانونية الحديثة عناية أولت الكثير من التشر      
نسب إلى القضاة من أخطاء عند أدائهم لوظيفتهم القضائية تلك التي يترتب عليها ضرر بأي يمما 

من المتقاضين أمامهم ، وتحديد طرق مسائلهم ومحاسبتهم عنها ، لضمان تحقيق الموازنة بين ما 
مبدأ ر ، وبين ما يقتضيه رو تعويض للمضب بالضرر بالتسببفرضه المسؤولية المدنية على المت

شرع العراقي انة للقاضي لضمان نزاهته وعدالته ، وقد أخذ المصاستقلال القضاء من حماية وح
ة تحت اسم الشكوى من القضاة . تاليتمأحكامه في قوانين المرافعات ال ننهذا المنحى أيضا وق

شكوى لأ هذه  القضائية . وقرر قبول هاهيئاتالدعوى التشكي من قاضي المحكمة ، أو  طرفيفأجاز 
 أسباب على سبيل الحصر ، وهي : أنوافر واحد من ثلاثة تذا تحقق للمحكمة المختصة بنظرها إ

أو تدليس أو خطأ مهني جسيم ، أو قبوله لمنفعة محاباة لأحد الخصوم ، أو  غشالمشكو منه  يقع
 عند امتناعه عن أحقاق الحق .. 

ذارا رسميا للمشكو منه ، أن يوجه إع اه المشتكي ، وقبل تحريك شكو  ن علىوقد أوجب القانو     
شكو منه على عريضة الشكوى خلال الأيام ملإحقاق الحق ، على أن يجيب اله تيتضمن دعو 

 ه بها . غالتالية لتبل الثمانية
 من الأسباب التي حددها ببا  وى ، فترفضها إذا لم تجد فيها سوتنظر المحكمة المختصة في الشك   

تلك  ه ، وأن وجدت فيها سببا مننامة والتعويض للمشكو مر غالقانون ، وتحكم على المشتكي بال
مشتكي لل ضرراها ، فإذا تحقق للمحكمة لحوق ففيها بلع به طر  فعةالأسباب حددت موعدا للمرا

د الإجراءات خض وابلغت مجلس القضاء الأعلى ليتخطأ المشكو منه ، حکمت نه بالتعوي بسبب
المشكو  ضوتعوي بتغريمهضت قشتكي في إثبات شكواه الم اخفقبحق المشكو منه . وإذا  مةاللاز 
 .منه

 فقصرتعالشخصي للشكوى من الفتاة  النطاقمرافعات مدنية  1في  287وحددت المادة        
على القضاة والهيئات الشمالية الشريعة فحكمة الإستئناف بمن فيهم رئيس وأعضاء تلك الحكمة .. 

نية لمخالفته نص المادة دمرافعات م 1في  287 الدراسة إلى عدم دستورية نص المادة وقد انتهت
من العهد  32الناقد . هذا إلى جانب معارضته لحكم المادة  2005دستور عام  الدستورفي  19) 

، والمسافة  1966الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
 .1970( لسنة  193في المنظومة التشريعية الوطنية بموجب القانون رقم ) 
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 ثانيا : التوصيات 
نا مرافعات مدنية وبما يضمن  2877هذه الدراسة المشرع العراقي بتعديل نص المادة  جهتو      

الحد من استثناء القضاة والهيئات القضائية من أحكام الشكوى من القضاة إلى أدنى حد ممكن ، 
ولقارح الصيغة التعديل السعي الآتي : ألا تكون الشكوى بعريضة تقدم إلى محكمة الاستئناف التي 

لها المشكو منه أو التي يعمل ضمن نطاقها الجعراقي ، ونقدم إلى محكمة التمييز الاتحادية يتبع 
إذا تعلقت برئيس محكمة الإستئناف أو أحد قصافا أو أية محكمة مركزية وأحد قضاها ، وتختص 

ه أو أو أحد نواب المحكمة الاتحادية العليا بنظر الشكوى إذا تعلقت برئيس محكمة التمييز الاتحادية
 .أحد قضاها ( ( 

ة من كافة المنطق المحاكمالشكوى من قضاة  بنظريل الاختصاص حالمقترح ب صأن الن     
 صاصيل الاختيحكانت تابعة لها إداريا أم لا ، و سواء تلك المنطقة  ف الإستئنافية إلى محكمة إستنا

إلى محكمة التمييز والمحاكم المركزية الأخرى  الاستئنافالشكوى من رئيس وأعضاء محكمة  بنظر
الاتحادية . ويحيل الاختصاص بنظر الشكوى من رئيس محكمة التميير الاتحادية أو أحد نوابه أو 

للفصل  كجهاالاتحادية العليا . وأن اختيارنا للمحكمة الاتحادية العليا  حكمةأحد قضاتها إلى الم
ا أولا أعلى هيئة نهجاء لكو ها قد تد رئيس محكمة التمييز الاتحادية ونوابه وقضاض ی في الشكو 

رة يمن دراية علمية وخبرة مهنية وس قضائية في البلاد ، وثانيا لما يفترض أن يتمتع به قضائها
وسلوك مشهود له بالنزاهة والاستقامة ، مما يشكل ضمائة أي إشاعة الطمأنينة  عةوظيفية ناص

ها ئلقضاة ، وثالثا وأخيرا لأن أعضاام تحقيق غايات نظام الشكوى من عديوالثقة بالقضاء وأحكامه و 
 وبذلك الثمانية مع رئيسها هم وحدهم من سيكونون غير خاضعين لأحكام الشكوى من القضاة ، 

 .ممكنحد حكام هذا النظام إلى أدني من أ  المستثنينالقضاة  عدد صيليتم تق
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